شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《20》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ والمهتدينَ بهديهِ، والمسلمينَ بسُنَّتِهِ إلى يومِ الدينِ، أمَّا بعدُ: إخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ أنْ يرزقَنا وإياكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، ومستمرٌّ. لكن يجوزُ أنْ تمسحَ على الخفينِ أو على الجوربينِ. إذا احتجتَ أيضًا. الإمامُ ابنُ القيمِ رحمه الله تعالى في "الوابلِ الصيبِ" يقولُ: "وَالْجَمْعُ رُخْصَةٌ عَارِضَةٌ." فَغَيَّرَ الحكمَ الشرعيَّ من وجوبِ صلواتِكم كلَّ صلاةٍ في وقتها إلى الجمعِ. فأصبحَ يغيّرُ من صعوبةٍ إلى سهولةٍ. لعذرٍ اقتضى ذلك. ما هو العذرُ هنا؟ وجودُ العذرِ القائمِ المقتضي، القائمِ الذي هو وجودُ مريضٍ تُجرى له عمليةٌ. طيب. يُخَفِّفُ عَنْكَ مِنْ وُجُوبِ الصِّيَامِ إِلَى إِبَاحَةِ الْفِطْرِ وَضَحَتْ فَخَرَجَ بِالتَّغْيِيرِ مَا كَانَ بَاقِيًا عَلَى حُكْمِهِ الْأَصْلِيِّ كَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَخَرَجَ بِالسُّهُولَةِ نَحْوُ حُرْمَةِ الِاصْطِيَادِ بِالْإِحْرَامِ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ قَبْلَهُ يَعْنِي: الْمُحْرِمُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الصَّيْدُ؟ لَهُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَهُ مِنْ أَجْلِهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، وَحَدِيثُ مَنْ مِن يَا إِخْوَانُ الَّذِي اسْتَقْبَلَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ فَخِذَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مَا يَذْكُرُ أَحَدٌ اللَّهُ يَحْفَظُكَ [ضحك] طَيِّبٌ قَالَ: إِنْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ حَرُمَ، إِلَّا أَنْ حَرُمَ حَفِظَكَ اللَّهُ، مَا هُوَ رِيَاضُ الصَّالِحِينَ؟ عَلَى الْكُتُبِ الْأَصْلِيَّةِ وَخَرَجَ بِالسُّهُولَةِ نَحْوُ حُرْمَةِ الِاصْطِيَادِ بِالْإِحْرَامِ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ تَغ أنتَ على وضوءٍ. صليتَ العصرَ ثم حانَ المغربُ، هل يجبُ الوضوءُ؟ لكنَّه ليسَ بوجهٍ. فتركُكَ للوضوءِ الثاني مع الوضوءِ الأولِ لا... رخصةٌ ولا عزيمةٌ؛ لأنكَ على وضوئكَ. أنتَ على وضوءٍ. تغييرٌ من صعوبةٍ إلى سهولةٍ مع عدمِ وجودِ عذرٍ. أيُّ عذرٍ في تركِكَ للوضوءِ؟ أو أيُّ عذرٍ في إيجابِ الوضوءِ؟ يعني: أيُّ عذرٍ في إيجابِ الوضوءِ، وأيُّ عذرٍ في... تركِ الوضوءِ؟ أيُّ عذرٍ؟ نعم، هل هناكَ عذرٌ يجبُ عليكَ الوضوءَ، أو... يمنعُكَ من الوضوءِ مرةً ثانيةً؟ لهذا ولا ذاكَ. إن توضأتَ فلا حرجَ، وإن صليتَ بوضوئكَ الأولِ... فلا حرجَ، فقد صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بوضوءٍ... واحدٍ أكثرَ من صلاةٍ واحدةٍ. وهنا لم يوجدْ عذرٌ في تركِ تجديدِ الوضوءِ. لا يوجدُ عذرٌ لتركِ... يعني: الآنَ نحنُ متوضئونَ. الآنَ أذَّنَ المغربُ. قمنا صلينا، هل هناكَ عذرٌ جعلنا نتركُ... الوضوءَ الثانيَ؟ إنما وُجِدَ أننا متوضئونَ، وقد صلَّى اللهُ عليهِ... وسلَّمَ بها، فهذا ليسَ رخصةً. كما أنَّ الوضوءَ... الثانيَ على الوضوءِ الأولِ ليسَ عزيمةً. ليسَ عزيمةً. إن توضأتَ فلا حرجَ، وإن تركتَ فلا حرجَ. الأمرُ على الإباحةِ أم على الوجوبِ؟ هذا وذاكَ. أنتُم فاهمونَ المسألةَ ولا لا؟ الآنَ نحنُ... متوضئونَ، حانَ وقتُ المغربِ، هل يجبُ الوضوءُ؟ هل يحرمُ الوضوءُ؟ هنا هل هو عزيمةٌ؟ ليسَ عزيمةً. هل هو رخصةٌ؟ وليسَ رخصةً. لعدمِ وجودِ سببٍ. إنما نحنُ متوضئونَ فصلينا... بوضوئنا كما صلَّى الرسولُ عليهِ الصلاةُ... والسلامُ، أو أن نتوضأَ مرةً ثانيةً فلا حرجَ. لأنَّ الأمرَ هنا على الوضوءِ، هنا مباحٌ وليسَ... شرعًا وليسَ واجبًا؛ لأننا متوضئونَ. فإنَّ التجديدَ لكلِّ صلاةٍ كاملةٍ... هي أنَّه يصلِّي بوضوءٍ واحدٍ كلَّ الصلواتِ ما لم... يُحدِثْ. إلا أنَّ هذا التغييرَ لا يُسمَّى رخصةً. اصطلاحًا؛ لأنَّه لم يكنْ لعذرٍ جديدٍ. وخرجَ بقيامِ سببِ الحكمِ الأصليِّ. سببُ قيامِ الحكمِ الأصليِّ. يعني: قيامُ سببِ... الحكمِ الأصليِّ. جزاكم اللهُ خيرًا. الذي أهدى للرسول عليه السلام، وهذا كلُّ رأسي يدور إلى أن وصل، الحمد لله، الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه. الصعب بن جثامة، نعم، رضي الله عنه وأرضاه. الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام فخذَ حمارٍ وحشيٍّ، فرده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما مثلاً يده الشمال مقطوعة، فسيكتفي باليمين، وهذا الذي قد فرضه الله جل وعلا عليه فقط. وكذلك ما لو قُطِعَ من إنسانٍ بعضُ أعضاءِ الوضوء. النسخة المحققة التشكيل فيها خطأ. على "قَطْعٍ" (بفتح العين) أظن، وفتحتين على الميم. 00:19: في الخامسةِ فرائضُ يوميًا وتشقُّ عليه بمثلِ هذه الفتوى. آه، يعني بعضُ إخواننا -اللهُ يغفر لنا- يقولُ في الدعاءِ على المسلمِ أنَّه يتبعُ الإباحةَ الأصليةَ، مع أنَّ الإباحةَ الأصليةَ "وأعراضَكم عليكم حرامٌ، كحرمةِ يومِكم هذا، في بلدِكم هذا، في شهرِكم هذا. اللهمَّ بلَّغتُ". أيضًا، لا تدعوا على أنفسِكم، ولا تدعوا على أزواجِكم، ولا تدعوا على أولادِكم. والأصلُ الإباحةُ الأصليةُ أنَّ المسلمَ يجبُ أن يصومَ، فلا يُدعى عليه، ولا يُسبُّ، ولا يُلعنُ، ولا يُضربَ، إلا بعذرٍ يقتضي إباحةَ ذلك. وليس العُسرُ. لا بدَّ من فهمِ القواعدِ الأصوليةِ لنفهمَ ما ينبني عليها من فقهٍ. يعني مثلًا: الآنَ، ونحنُ في العزيمةِ. أذَّنَ للظهرِ مثلًا الساعةَ الثانيةَ عشرةَ. طيب. لم يجتمعِ الناسُ إلا في الساعةِ الواحدةِ. نحنُ في قريةٍ مثلًا. أو أُقيمتِ الصلاةُ في الساعةِ الواحدةِ، نحنُ في داخلِ الوقتِ أم في خارجِه؟ بُكرةً، سيأتي إنسانٌ يقولُ: يعني أنَّ الرسولَ -صلى اللهُ عليه وسلم- في حديثِ ابنِ مسعودٍ: "أيُّ الأعمالِ قال: "الصلاةُ وفي روايةٍ: "في أولِ وقتِها"." هنا يعني، في التحقيقِ، هذا تكلَّمَ عن روايةِ أولِ وقتِها بالتفصيلِ. طيب، ما هو ما زالَ في الوقتِ؟ أقولُ: لو اتفقوا فيما بينهم، لو اتفقوا فيما بينهم. وليس معنى هذا أننا نُدخلُ الناسَ أن يتساهلوا وأن يتقاعسوا. لا، أنا أقولُ: اتفقَ فيما بينهم أهلُ المسجدِ أو أهلُ القريةِ أن تُقامَ الصلاةُ بعدَ نصفِ ساعةٍ؛ لأنهم لا يجتمعون إلا بعدَ هذا الوقتِ. الجماعةُ الأولى. انتبه! دائرةُ الوقتِ. مثلُ تأخيرِ العشاءِ، أنَّ أفضلَ أوقاتِها بعدَ ذهابِ الثلثِ الأولِ. بعدَ ذهابِ الثلثِ الأولِ. قالَ: وقد ذكرَ المؤلفُ -رحمه اللهُ تعالى- في هذا المبحثُ: أنَّ إباحةَ التيمُّمِ إن كانتْ مع القدرةِ على استعمالِ الماءِ لمرضٍ، لعله ما [يُقصد] عدمُ القدرةِ على استعمالِ الماءِ، إنْ... ما في أيِّ نسخةٍ فيها كلمةُ "ما عدمُ القدرةِ". عندك؟ مع القدرةِ على استعمالِه، هو الذي يظهرُ أنها ما [هي] عدمُ القدرةِ. ولا تكليف بمعجوزٍ عنه، ولا بما لا يُطاق. والأكثرون من العلماء على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة. وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه. أيضًا ذهب بعض أهل العلم إلى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة. قواعد وفوائد أصولية. عندكم من الفوائد الأصولية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما من بعدها ألف، وليست فقط. لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة. يعني: الآن رجل سيموت، هل أكله من الميتة رخصة لإنقاذ نفسه أم أنها عزيمة؟ أغلب أهل العلم قالوا: إنها رخصة مع وجوبها. رخصة مع وجوبها، بينما ذهب البعض إلى أنها عزيمة، على أساس أن إنقاذ نفسه أمرٌ واجب. فقالوا: يُعزَم، ولكن الأغلب على أنها رخصة. ومع وجوبها سُمِّيت رخصةً لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة؛ لأن الميتة محرمة، لكن أُذِنَ له أن يُنقذ نفسه بها. ولم يُضيَّق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. وقيل: من جهة التوسيع رخصة، يعني من جهة أنها حرام. فُوُسِّعَ الحرام هذا، فأصبح حلالًا في هذه الحياة، في هذه الحالة فأصبحت رخصة. ومن جهة وجوب الأكل وإنقاذ نفسه، فإنها عزيمة. يعني هذا تفصيلٌ آخر. علماء قالوا: رخصة، وعلماء قالوا: عزيمة. ومنهم من فصَّل فقال له هذا. قلت: أفيدكم. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. لا يأكل لإنقاذ نفسه. بالوصول إلى المكان الذي فيه الأكل الحلال. وقيل: من جهة التوسيع، لأنها محرمة. أنه يأكل منه. فهذا التوسيع الذي كان محرمًا، فأُبيح. مع وجوب الأكل لإنقاذ النفس. والواحد بالشخص له جهتان، كما تقدم وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضًا ما خلاصته أن الصورة المُخرَجة من العموم بمُخصِّصٍ، إن كانت توجد فيها علة الحكم العام، تُسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها، لا تُسمى رخصة. يعني: إذا وُجِدَت العلة، فتُسمى رخصة. لم توجدِ العلةُ فليُسَمَّ رخصةً مثالٌ. ما وُجِدَتْ فيه علةٌ. ما حُكمُ العرايا؟ الآنَ نحنُ في غالبنا، أغلبُ أهلِ المنصورةِ، مثلاً ما عندنا نخيلٌ. ولكننا نشتري تمراً. تعرَّضْنا أن نأكلَ رُطباً. خمسون نخلة، هذه أمور اتفاقية، الشاهد منها أن بيع الرطب بالتمر حرام. هكذا أم لا؟ تعرفون هذه المسألة أم لا؟ بيع الرطب بالتمر حرام، لكن تبيع هذا وترجع تشتريه، إلا أن تبادل مثل بمثل. إلا أن تبادل مثلًا بمثل. كيلو بصاع، صاع، إما تعطي صاعًا أو كيلو باثنين. كيلو، إلا في حال العرايا. فهنا هنا. بيع العرايا. مخصوص من بيع الجهالة والغرر أم لا؟ ومخصوص من بيع الربا أم لا؟ إذا بقيت العلة قائمة، أليس كذلك؟ وجدت فيه علة الحكم. عام من صور التخصيص، مسألة بيع العرايا. وعندكم في التحقيق أن العرايا ثلاثة أقسام، ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم النهي عن المزابنة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر وغيرهما نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم، والعنب بالزبيب كيلًا. إنما تبيع هذا وتشتري هذا، هذا هو المشروع. وعلة تحريم المزابنة التي عنها، فالواجب تحققها في الرطب بالتمر إجماعًا، موجودة في الصورة المخرجة من الحكم العام بدليل الخاص، المزابنة. حرمة بيع العنب بالزبيب، وحرمة بيع الرطب بالتمر كيلًا، لماذا؟ وجدت الجهالة ووجد النقص. فحرم بيع التمر. لكن في حال العرايا، وبيعه هذه الجزئية فكانت رخصة بيع العرايا رخصة من النهي العام. بدليل خاص، إباحة بيع العرايا المذكور. ومثال ما لم توجد فيه علة العام: إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه. فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب الذي هو العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. حديث ابن عباس وغيرهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». ولكنه خرج بدليل خاص، وهو أنه لا يعطي لا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. أَوْ عَطِيَّةً مِنَ الْعَطَاءِ ثُمَّ قُلْتُ مَخْصُوصٌ. وَعِلَّةُ الْمَنْعِ، يَعْنِي خَرَجَ مِنَ الْعُمُومِ، وَالْعَائِدُ فِيهِمْ، وَعِلَّةُ الْمَنْعِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْأَبِ؛ لِأَنَّ الْأُبُوَّةَ تَجْعَلُ لَهُ مِنَ التَّسَلُّطِ عَلَى مَا تَحْتَ يَدِ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ. مِنْ خِلَالِ الْحَدِيثَيْنِ هَؤُلَاءِ، وَمَوْجُودٌ يَقُولُونَ وَنَاقَشَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالُوا: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، لَكِنْ يُوجَدُ فَرْقٌ، فَنَقُولُ: إِنَّ الْعَرَايَا رُخْصَةٌ، بَيْنَمَا أَخْذُ الْوَالِدِ الْهِبَةَ الَّتِي وَهَبَهَا لِابْنِهِ لَيْسَتْ رُخْصَةً؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ، وَغَيْرُ قَائِمَةٍ. طَيِّبٌ، نَاقِشْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ بَابِ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
